
 

  الإدارة العامة لمراقبة البنوك
 
 

 

 إدارة التفتيش البنكي

 

 

٠

 

نظام مكافحة  غسل الأموال في 
 المملكة العربية السعودية

 
تاريخ و) ١٦٧(رقم  مجلس الوزراء    رصدر قرا 

 م١٨/٨/٢٠٠٣هـــ الموافــق  ٢٠/٦/١٤٢٤
  .بالموافقة على هذا النظام

 المادة الاولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينمـا وردت فـي هـذا           
 يقض السياق   النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم       

 :خلاف ذلك

ارتكـاب أي فعـل أو      :  غسل الأمـوال  
الشروع فيه يقصد من ورائه إخفـاء أو تمويـه          
أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام        

 .وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر
الأصول أو الممتلكات أيا كـان      : الأموال

نوعها مادية كانت أو معنوية منقولـة أو ثابتـة          
تندات القانونية والصكوك التي تثبت تملـك       والمس

 .الأصول أو أي حق متعلق بها
أي مال مستمد أو حصل     :   المتحصلات

عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكـاب         
جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكـام        

 .هذا النظام
كـل مـا اسـتخدم أو اعـد         : الوسائط

 مـن   للاستخدام بأي شكل في ارتكـاب جريمـة       
 .الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام
أي : المؤسسات المالية وغيـر الماليـة     

منشاة في المملكة تزاول واحـداً أو أكثـر مـن           
الأنشطة الماليـة أو التجاريـة أو الاقتصـادية،         

 
 

Anti Money Laundering 
(“AML”) law 

 
 
 
 
 
 

Article 1 
 

Definitions 
Terms shall mean the following corresponding 
meanings: 
 
  

1. Money- Laundering: any actual or 
attempted act aimed at concealing or 
camouflaging the nature of illegally or 
illegimitely earned property to make it look 
as proceeds from legal sources. 

  
2. Property: shall mean any kind of assets and 

property, whether material or immaterial, 
movable or immovable, and legal 
documents and instruments which prove the 
ownership of the assets or any right attached 
thereto.  

 
 
3. Proceeds: shall mean any funds generated 

or earned directly or indirectly from money- 
laundering offences subject to sanctions 
hereunder.  

 
4. Instrumentalities: shall mean anything used 

or was meant to be used in anyway in 
committing a crime subject to sanctions 
hereunder. 

 
  
5. Financial and Non- Financial Institutions: 

any establishment in the kingdom engaged 
in any one or more financial, commercial or 
economic activity such as banks, money- 
exchangers, investment companies, 
insurance companies, commercial 
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ــركات  ــرافة أو ش ــلات الص ــالبنوك أو مح ك
الاستثمار أو التامين أو الشـركات التجاريـة أو         

لفردية أو الأنشطة المهنيـة، أو أي       المؤسسات ا 
نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذيـة لهـذا         

 .النظام
كل تصرف فـي الأمـوال أو       : العملية

. الممتلكات أو المتحصلات النقديـة أو العينيـة       
الإيـداع، السـحب،    : ويشمل على سبيل المثـال    

التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلـة، أو       
ن الإيداع ونحوهـا ممـا تحـدده        استعمال خزائ 

 .اللائحة التنفيذية لهذا النظام
أي نشاط يشكل جريمة    :النشاط الإجرامي 

معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلـك          
تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمـات      

 . الإرهابية
الحظر المؤقت علـى    : الحجز التحفظي 

 أو تبـديلها    نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها    
أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها         
أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر        

 .من محكمة أو سلطة مختصة بذلك
التجريد والحرمان الـدائمان    : المصادرة

ــائط   ــلات أو الوس ــوال أو المتحص ــن الأم م
المستخدمة في الجريمة بناءً على أمـر قضـائي         

 .تصةصادر من محكمة مخ
ــة ــة : الجهــة الرقابي ــة الحكومي الجه

المختصة بمنح التراخيص للمؤسسـات الماليـة       
وغير الماليـة والمختصـة كـذلك بالرقابـة أو          

 الإشراف على تلك المؤسسات 
كل جهـاز حكـومي     : السلطة المختصة 

companies, establishments, professional  
         firms or any other similar activities set   

                forth in the Implementation Rules.  
 
6. Transaction: shall mean any action 

involving money, property or cash or in 
kind proceeds, including but not limited to:  

     Deposits withdrawals, transfer, selling,  
             buying, loaning, safekeeping or the        like. 

 
7. Criminal activities: shall mean any activity 

sanctioned by Shariaa or law including the 
financing of terrorism, terrorist acts and 
terrorist organizations. 

  
8. Attachment: shall mean the provisional ban 

on transferring, exchanging, disposing with 
or moving funds and proceeds or attaching 
same pursuant to an order by a court or a 
competent authority. 

 
  
9. Confiscation: shall mean the expropriation 

of funds, proceeds or instrumentalities used 
in the crime pursuant to a ruling by a 
competent court.  

10. Supervisory Authorities: shall mean 
government authorities that have the power 
to license, supervise and/ or oversee 
Financial and Non- Financial Institutions. 

  
11. Competent Authorities: shall mean all 

government authorities that are authorized 
to combat money laundering each within its 
own jurisdiction.  
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منوط به مكافحة عمليات غسل الأمـوال وفـق         
 .اختصاصه

 المادة الثانية

 ـ    يعد مرتكباً جريمة غسل ا      مـن   اًلأموال كل من فعل أي
 :التالية الأفعال

 أو متحصلات مع علمه بأنها      لأموالإجراء أية عملية    . أ
 أو مصدر غير مشروع أو غير       إجراميناتجة من نشاط    

 نظامي 
نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو        . ب

حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجـة مـن            
  أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي اميإجرنشاط 

 أو المتحصلات أو    الأموال أو تمويه طبيعة     إخفاء. ج
مصدرها أو حركتها أو ملكيتهـا أو مكانهـا أو          
طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجـة عـن          

  غير مشروع أو غير نظاميإجرامينشاط 
تمويل الإرهاب والأعمـال الإرهابيـة والمنظمـات        .  د

  الإرهابية
الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحـريض        .هـ

أو تقديم المشورة أو النصح أو التسـهيل أو التواطـؤ أو            
 المنصوص  الأفعالالتستر أو الشروع في ارتكاب أي من        

 . عليها في هذه المادة
 

 المادة الثالثة

 مـن   أيـاً يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل         
المادة الثانية من هذا النظام أو اشترك        الواردة في    الأفعال

فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغيـر         
 أو موظفيها أو ممثليهـا      أصحابهاالمالية أو أعضائها أو     

المفوضين أو مـدققي حسـاباتها أو مسـتخدميها ممـن           
 الإخـلال  مـع عـدم      الصفات،يتصرفون بمقتضى هذه    

 
 

Article 2 
 
Anyone who commits any of the following actions 
shall be deemed a perpetrator of a money- 
laundering crime:  
 

 
a. Conducting any transaction involving 

property or proceeds with the know that 
such property or proceeds came as a result 
of a criminal activity or from an illegal or 
illegitimate source.  

b. Carrying, earning, using, keeping, receiving 
or transferring any property or proceeds 
with the know that such property or 
proceeds came as a result of a criminal 
activity or from an illegal or illegitimate 
source.  

c. Concealing or camouflaging the nature, 
movement, source, ownership or place and 
method of disposition with property or 
proceeds with the know that such property 
or proceeds came as a result of a criminal 
activity or from an illegal or illegimite 
source.  

d. Financing terrorism, terrorist acts and 
terrorist organizations.  

e. Participating by way of agreement, 
assistance, incitement, advice, counsel, 
facilitation, collaboration, covering or 
attempt in committing a crime listed 
hereunder.  

 

Article 3 
 
Chairmen or members of the Board of Directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, employees, authorized representatives, 
auditors or anyone acting in such capacity shall he 
deemed a perpetrator of a money- laundering 
offence if he commits or participates in any of the 
acts defined in article (2) thereof, with no prejudice 
to the criminal liability of the Financial and Non- 
Financial Institutions for such offences if 
committed in their name or to their account. 
 



 

  الإدارة العامة لمراقبة البنوك
 
 

 

 إدارة التفتيش البنكي

 

 

٠

الية وغير المالية عـن     بالمسئولية الجنائية للمؤسسات الم   
 .لحسابهاتلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو 

 
 المادة الرابعة

على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل         
 ويجب  وهمي، مجهول أو    باسممالي أو تجاري أو غيره      

 وثـائق رسـمية     إلىالتحقق من هوية المتعاملين استناداً      
ؤلاء العملاء أو عند إجراء     وذلك عند بداية التعامل مع ه     

 وعلى  .عنهمصفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة        
تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات        
الصفة الاعتبارية التي توضح اسـم المنشـاة وعنوانهـا          

 المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنهـا        وأسماء
 . النظامالتنفيذية لهذا ونحو ذلك مما تحدده اللائحة 

 
 المادة الخامسة

على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ لمدة لا تقل         
عن عشر سنوات من تـاريخ انتهـاء العمليـة أو قفـل             

 التعاملات  لإيضاحالحساب بجميع السجلات والمستندات     
المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم        

 بملفات الحسابات والمراسـلات     الاحتفاظخارجية وكذلك   
 . التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية

 
 المادة السادسة

على المؤسسات المالية وغير المالية وضـع إجـراءات         
احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في         

 والالتزام بالتعليمات الصادرة مـن      وإحباطهاهذا النظام   
  .المجال المختصة في هذا الجهات الرقابية

 
 المادة السابعة

على المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات        

 
 

 

Article 4 
Financial and Non- Financial Institutions may not 
carry out any financial, commercial or similar 
operations under anonymous or fictitious names. 
They must verify the identity of the client, on the 
basis of official documents, at the start of dealing 
with such client or upon concluding commercial 
transactions therewith in person or in proxy. They 
must further verify the official documents of 
juristic person that indicate the name of the entity, 
its address, name of its owners, managing directors 
and other data stated in the Implementation Rules. 
 

 
 
 

Article 5 
Financial and Non- Financial Institutions must 
maintain, for at least ten years from the data of 
concluding the operation or closing of the account, 
all records and documents that explain the 
financial, commercial and monetary transactions, 
whether local or foreign, the files of commercial 
accounts and correspondence and copies of the IDs. 
 

 
 

Article 6 
Financial and Non- Financial Institutions must have 
in place internal precautionary and supervisory 
measures to detect and foil any of the offences 
stated herein, and comply with all instructions 
issued by the concerned supervisory authorities 
in this area. 

 
Article 7 

 
Upon gathering sufficient indications and evidence 
regarding complex unusual large or suspicious 
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ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة         
أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حـول          
ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو          

 أو المنظمـات    الإرهابيـة أو الأعمـال    بتمويل الإرهاب   
 :التالية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الإرهابية

إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها فـي        .  أ
 . من هذا النظام بتلك العملية فوراً)١١(المادة 

إعداد تقرير يتضمن جميـع البيانـات والمعلومـات         . ب
لأطراف ذات الصـلة    المتوافرة لديها عن تلك العمليات وا     

 .بهوتزويد وحدة التحريات 
 

 المادة الثامنة

 المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على      الأحكاماستثناءً من   
المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسـجلات        
والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عنـد        

 .طلبها
 

 المادة التاسعة

ة وغير الماليـة والعـاملين فيهـا        على المؤسسات المالي  
 هـذه النظـام ألا يحـذروا        بأحكاموغيرهم من الملزمين    

العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحـذير غيـرهم مـن           
 .نشاطاتهم ذات الصلة عن وجود شبهات حول الأطراف

 
 المادة العاشرة

على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضـع بـرامج          
 هـذه   أن تشـمل  ال علـى    لمكافحة عمليات غسل الأمو   

 :يلي ما أدنىالبرامج كحد 

تطوير وتطبيق السياسـات والخطـط والإجـراءات        . أ
 بما في ذلك تعيـين مـوظفين ذوي         الداخلية،والضوابط  

  .كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها

transactions or operations related to money 
laundering, terrorist acts and terrorist organizations, 
Financial and Non- Financial Institutions must take 
the following measures: 
 
  

a. Inform the Financial Intelligence Unit 
(“FIU”) immediately as provided for in 
Article (11) of  this Rigulation. 

b.   
c. Prepare and submit to the FIU a detailed 

report including all available data and 
information on the parties involved therein.  

 
 
 
 
 

Article 8 
 
As an exception to the confidentiality provisions 
that normally apply, Financial and Non-Financial 
Institutions must provide the judicial or concerned 
authorities with documents, records and 
information in accordance with applicable 
regulations when requested. 

 
Article 9 

 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
employees and other parties subject to these 
Regulations shall not alert or permit to alert clients 
or alert other related parties about suspicions 
regarding their activities. 
 
 
 

Article 10 
Financial and Non- Financial Iinstitutions must 
develop programs to combat money- laundering, 
covering, as a minimum, the following:  

a. Developing and implementing policies, 
plans, procedures and internal controls, 
including the appointment of qualified 
employees at the level of senior 
management to implement same.  

b. Developing internal accounting and 
auditing systems to supervise the 
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وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توفر        . ب
  .حة غسل الأموال في مجال مكافالأساسيةالمتطلبات 

إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصـين       . ج
 الأمـوال، حاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل       لإ

وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلـك العمليـات           
 .لها وكيفية التصدي وأنماطها

 
 المادة الحادية عشرة

يات وحدة التحر ”تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى       
ويكون من مسئولياتها تلقي البلاغـات وتحليلهـا        “ المالية

وإعداد التقارير عن المعاملات المشـبوهة فـي جميـع          
المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد اللائحة التنفيذيـة        
لهذا النظام مقر هذه الوحـدة وتشـكيلها واختصاصـاتها        

 .وكيفية ممارسة مهماتها وارتباطها
  

 رالمادة الثانية عش

 - عند التأكد من قيام الشـبهة        –لوحدة التحريات المالية    
أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيـام بـالحجز          
التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطـة       

 .يومـاً بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد عن عشـرين          
 أطـول  اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة        وإذا

 .المختصةفيكون بأمر قضائي من المحكمة من ذلك 
 

 المادة الثالثة عشر
يجوز تبادل المعلومات التي تكشـف عنهـا المؤسسـات     

 المادة الثامنة مـن هـذا       لأحكام المالية وفقاً المالية وغير   
النظام بين تلك المؤسسات و السلطات المختصـة حـين          

 النظـام،  هذا   أحكامتكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة      
وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات       
وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الـذي يكـون ضـرورياً           

availability of basic requirements to combat 
money- laundering.  

c. Developing ongoing training programs for 
specialized employees to keep them 
informed about new technologies in 
combating money- laundering and to 
upgrade their activities to identify such 
operations, their patterns and the method of 
combating them.  

 
 

Article 11 
A Financial Intelligence Unit shall be formed to 
combat money- laundering and to be responsible 
for receiving and analyzing reports and prepare 
reports on suspicious operations from all Financial 
and Non- Financial Institutions. The 
Implementation Rules of these Regulations shall 
define the location of its head office, its structure, 
its powers and the method of exercising its duties 
and connections. 
 

 

Article 12 
Upon confirming the suspicion, the FIU may order 
Financial and Non- Financial Institutions and direct 
the concerned authorities to attach properties, 
proceeds and instrumentalities committed in 
money- laundering for a period not exceeding 20 
days. If further extension is needed, the order must 
come from the competent court. 

 
 
 

Article 13 
Under article (8) of these Regulations, information 
disclosed by Financial and Non- Financial 
Institutions may be shared with the concerned 
authorities if such information is connected with a 
violation of these Regulations. The concerned 
authorities should observe the confidentiality of 
such information and disclose it only to the extent it 
may be necessary for the investigations or judicial 
actions  
 related to the violation of the provisions hereof. 



 

  الإدارة العامة لمراقبة البنوك
 
 

 

 إدارة التفتيش البنكي

 

 

٠

لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقـة بمخالفـة        
 .النظام هذا أحكام

 
 المادة الرابعة عشر

 عـن   الإفصـاح تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات      
دن الثمينة التـي يسـمح بـدخولها        المبالغ النقدية والمعا  

 والأوزانالمملكة وخروجها منها ، وتحديد مقدار المبالغ        
 . عنهاالإفصاحالواجب 

  
 المادة الخامسة عشر

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقـاً          
 فللسـلطة   الإتلاف هذا النظام وكانت غير واجبة       لأحكام

 اقتسـامها مـع     أوللنظام  المختصة أن تتصرف بها وفقاً      
الدول التي تربطها مع المملكـة اتفاقيـات أو معاهـدات           

 . سارية
 
 

 المادة السادسة عشر
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص         

عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد           
على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد علـى خمسـة           

 مـع مصـادرة     العقوبتين، هاتين   إحدىبملايين ريال أو    
 وإذاالأموال والمتحصلات و الوسائط محـل الجريمـة         

 اختلطت الأموال و المتحصلات بـأموال اكتسـبت مـن         
مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصـادرة        
في حدود ما يعادل القيمة المقـدرة للمتحصـلات غيـر           

عقوبات وللمحكمة المختصة أن تعفى من هذه ال       المشروعة
مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها        

 بمصـادر   –علمها   قبل   –أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات      
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد        

 
 
 

Article 14 
The Implementation Rules shall define the rules 
and procedures for the amounts of cash and 
precious metals that are permitted to be carried in 
or out of kingdom and are subject to declaration. 

 
 

Article 15 
If the confiscation of properties, proceeds or 
instrumentalities is ordered by court and if the 
order does not call for the destruction of such 
items, the concerned authorities may dispose with 
such items pursuant to applicable regulations. Or 
could be shared with concerned foreign authorities 
that are connected with the kingdom through valid 
agreements or conventions. 

 
 

 

Article 16 
The perpetrator of a money- laundering offence 
under article (2) hereof shall be subject to a jail 
penalty up to ten years and a financial fine up to SR 
5,000,000 or to either punishment and the 
confiscation of the property, proceeds and 
instrumentalities connected with the crime. If such 
property and proceeds are combined with property 
generated from legitimate sources, such property 
shall be subject to confiscation pro rata with the 
estimated value of the illegitimate proceeds. 
The competent court may relieve the owner, 
possessor or user of such property or proceeds if he 
reports to the authorities, before their knowledge, 
about the confiscated property, the proceeds and 
the identity of the accomplices without benefiting 
from the income of such property. 
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 .من عائداتها
 

 المادة السابعة عشر

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سـنة           
د على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت       وغرامة مالية لا تزي   

 :الآتية من الحالات بأيجريمة غسل الأموال 

  .منظمةإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة . أ
  .استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. ب
شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمـة بهـذه         . ج

 .ذه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوارتكابهالوظيفة أو 
 .التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم. د

 أو  إصـلاحية  ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسـة        .هـ
  .خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية

 بحـق   بالإدانـة  سابقة   أجنبية محلية أو    أحكامصدور  . و
 .الجاني ، وبوجه خاص في جرائم مماثلة

 
 المادة الثامنة عشر

ة الأخرى يعاقب بالسـجن مـدة لا         بالأنظم الإخلالدون  
تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسـمائة          

 هاتين العقوبتين كل من اخـل مـن         بإحدى ريال أو    ألف
رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو        

 أو مديريها أو موظفيها أو ممثليهـا        أصحابهاأعضائها أو   
ممن يتصرفون بمقتضـى    المفوضين عنها أو مستخدميها     

-٤هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المـواد          
 ويسـري تطبيـق     النظام، من هذا    ١٠-٩-٨-٧-٦-٥

العقوبة على من يزاول النشـاط دون الحصـول علـى           
 .التراخيص اللازمة

  
 المادة التاسعة عشر

يجوز بحكم بناءً على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع          

Article 17 
The perpetrator of a money- laundering offence 
shall be subject either to a jail penalty up to less 
than 15 years and a financial fine up to less than SR 
7,000,000 if the offence takes place under the 
following circumstances:  

a. Involvement in a crime committed by an 
organized gang with which the perpetrator 
is affiliated  

b. If violence or arms are used in the crime  
c. If the perpetrator was a public servant and 

the crime is connected with such position, 
or if the perpetrator used his influence and 
powers in the crime  

d. In case minors were lured or exploited  
e. If the offence was committed through a 

reform, charitable or educational institution 
or through a social service facility.  

f. If the perpetrator was subject to previous 
local or foreign sanctions, specifically for 
similar offences.  

 
 
 

 
Article 18 

With no prejudice to other regulations, any 
chairman or member of board of directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, managers, employees, authorized 
representatives or anyone acting in such capacity 
shall be subject either to a jail penalty up to 2 years 
or a fine up to SR 500,000 if he violates any of the 
obligations stated in articles 4,5,6,7,8,9 and 10 
hereof. 
 The penalties apply to anyone who practices the 
activity without a license 
 

 
 
 

 
 

Article 19 
Financial and Non- Financial Institutions that 
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مالية وغير المالية التي يثبت مسئوليتها      على المؤسسات ال  
من هذا النظام غرامة مالية     ) ٣-٢( المادتين   لأحكاموفقاً  

 ريال سعودي ولا تزيد علـى مـا         ألفلا تقل عن مائة     
 .يعادل قيمة الأموال محل الجريمة

 

 المادة العشرون

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب         
ه بالسجن مدة لا تزيد علـى سـتة         كل من يخالف أحكام   

 ريـال أو    ألـف اشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة        
 .العقوبتين هاتين بإحدى

  

 المادة الحادية والعشرون

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقـع           
 .في مخالفته بحسن نية

    

 
 المادة الثانية والعشرون

عنهـا المؤسسـات   يجوز تبادل المعلومات التي تكشـف   
المالية وغير المالية بين تلـك المؤسسـات والسـلطات          
المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكـة اتفاقيـات أو          
معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثـل وذلـك وفقـاً           

 إخـلالا  دون أن يشكل ذلك      المتبعة،للإجراءات النظامية   
ت  المتعلقة بسرية أعمـال المؤسسـا      والأعراف بالأحكام

 .المالية وغير المالية
     

 المادة الثالثة والعشرون

للسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمـة أو سـلطة           
مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهـدة         
سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تـأمر بـالتحفظ علـى            
الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطـة بجريمـة         

  .موال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكةغسل الأ

وللسلطة المختصة بناء على طلب سلطة مختصة بدولـة         

violate the provisions of articles 2-3 hereof may, by 
a court ruling based on an action by the concerned 
authorities, be subject to a fine ranging from SR 
100,000 up to the value of property involved in the 
offence. 

 
 
 

Article 20 
Anyone violating any provision not stated hereof 
shall be subject to a jail penalty up to six months 
and a fine up to SR 100,000 or to either 
punishment.  
 
 

Article 21 
The proceedings and sanctions provided for herein 
shall not apply to those acting  
in good faith. 

 
 
 

International Cooperation 
Article 22 

 
 As an exception to the confidentiality provisions 
that normally apply, disclosed information by 
Financial and Non-Financial Institutions could be 
shared with concerned foreign authorities that are 
connected with the Kingdom through valid 
agreements or conventions, or on the basis of 
reciprocity according to defined legal procedure.
 

 
 

Article 23 
The judiciary may, pursuant to a request by a court 
or concerned authority in a foreign country 
connected with the kingdom through a valid 
agreement or convention on the basis of 
reciprocity, order the tracking of property, proceeds 
or instrumentalities connected with money- 
laundering in accordance with Saudi applicable 
regulations. 
The concerned authority, upon a request from a 
concerned authority in a foreign country connected 
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أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعـاً          
للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو         
الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمـة         

 . في المملكةالمعمول بها
  

 المادة الرابعة والعشرون

يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بـات يـنص          
على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقـة         
بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولـة         
أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعـاً          

ذا كانت الأموال أو المتحصلات أو      للمعاملة بالمثل وذلك إ   
 إخضـاعها الوسائط التي نص عليها هذا الحكـم جـائزاً         
 .للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة

       
 المادة الخامسة والعشرون

 وغيـر   المؤسسات الماليـة  يعفى رؤساء مجالس إدارات     
ــة  ــائهاالمالي ــحابها أو وأعض ــا أو أص  أو موظفوه

ممثلوها المفوضون عنها من المسـئولية      مستخدموها أو   
 التي يمكن أن تترتب على      الإداريةالجنائية أو المدنية أو     

تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو علـى          
 المعلومات،الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية        

 الإضرارما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد         
 .بصاحب العملية

        
 المادة السادسة والعشرون

تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة        
 .في هذا النظام

 
 المادة السابعة والعشرون

 أمامتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء        

with the kingdom through ratified agreements or on 
the basis of reciprocity may order the tracking of 
property, proceeds and instrumentalities connected 
with money- laundering in accordance with Saudi 
applicable regulations. 
 

 
 

Article 24 
Any court ruling, providing for the confiscation of 
property, proceeds or instrumentalities connected 
with money laundering, issued by a competent 
court in a foreign country connected with the 
kingdom through a valid agreement or convention, 
or on the basis of reciprocity, may be recognized by 
 
the kingdom if the property, proceeds or 
instrumentalities covered by the court ruling are 
subject to confiscation under Saudi applicable law. 
 

 
General Provisions 

Article 25 
Chairmen and members of board of directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, employees, servants or authorized 
representatives, shall be relieved from criminal, 
civil or administrative liability that may be caused 
by performing the duties provided for herein or by 
violating the provisions of confidentiality, unless it 
is established that they acted in bad faith to hurt the 
involved person. 
 

 

 
Article 26 

Public courts shall have jurisdiction over all 
offences provided for herein.   
 
 

 
 
 

 
 Article27 

 
The General Prosecution and Investigation 
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 .المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام
 

 
 لمادة الثامنة والعشرونا

ر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحـة         يصد
 . يوماً من تاريخ صدوره٩٠التنفيذية لهذا النظام خلال 

  
  

 
 المادة التاسعة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بـه بعـد            
 .نشره يوماً من تاريخ ٦٠مرور 

 

Authority shall investigate and prosecute crimes 
provided for in this Regulation before General 

Courts.  
 
 

Article 28 
The Ministry of Interior, in agreement with the 
Minister of Finance and National Economy, shall 
issue the Implementation Rules for these 
Regulations within ninty (90) days from the date of 
its promulgation.    

 
Article 29 

These Regulations shall be published in the Official 
Gazette and shall become effective three months 
thereafter.  

 


